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ص:  م

ن ،وذلك لما  تمام بالغ ة عناية وا زائر مور ال اولت الدولة ا ا من  را الفلاحية، و حماي عت  إستغلال 

قت ـــ التنميــة  ــذا القطـــاع مــن تـــأث ع يئـــات ل شـــأت الدولــة عـــدة  ســاس فقـــد  ا ـــذا  ـــ  جتماعيـــة للــبلاد. وع صـــادية و

عـــــة  ـــــ الفلاحيـــــة التا مثـــــل للارا ســـــتغلال  ـــــة ، وكـــــذا صـــــناديق مـــــن أجـــــل مراقبـــــة  و ات ج وطنيـــــة وكـــــذا محليـــــة و مـــــدير

ســــــوء ا نحرافــــــات المتعلقــــــة  ــــــ مــــــن  را ــــــذه  ــــــذا مــــــن أجــــــل حمايــــــة  اصــــــة، و ا أو عــــــدم للأمــــــلاك الوطنيــــــة ا ســــــتغلال

مــــة المراقبـــــة  يئــــات م ــــذه ال لــــت ل نتاجيـــــة، وأو ا  ن قــــدرا ــــا وتحســــ ــــذا مـــــن أجــــل حماي ثمارا مباشــــرا، و ا اســــ ثمار اســــ

ديـــدة مـــع مراعـــاة تـــداب  ـــة الفلاحيـــة ا اتيجية العقار ســـ ـــ تنفيـــذ  ن  ن الفلاحيـــ ثمر الدائمـــة والمســـتمرة،ومراقبة المســـ

ن وشــــرعية تـــأط الدولــــة، وكــــذلك  ثمر ــــة المتعلقــــة بالمســــ ــــ الســـندات العقار التحقيــــق بالتعـــاون مــــع إدارة أمــــلاك الدولــــة 

ا.   المعاملات المتعلقة 

لمات المفتاحية: ،  الرقابة،  العقار الفلا ال سي ـ، ال اصـة بحمايـة  ، الصندوق الوط للتعـاون الفلا المنظمـات ا

ئة   .الب
  

Abstract:  
The exploitation and protection of agricultural lands is one of the things that have given 

the Algerian state great care and attention, because this sector has an impact on the 
economic and social development of the country. 

On this basis, the State has established several national and local authorities and 
regional directorates, as well as funds to monitor the optimal utilization of the agricultural 
land of the national private property. This is in order to protect these lands from deviations 
related to their misuse or non-investment. And to improve their productive capacities. These 
bodies were entrusted with the task of permanent and continuous monitoring and monitoring 
of agricultural investors in the implementation of the new agricultural real estate strategy, 
taking into account the measures of state supervision, as well as the cooperation with the 
State Property Administration Relating to confidentiality and the legitimacy of the 
transactions related thereto. 
Keywords: Agricultural real estate, Control, Management National Fund for Agricultural, 
Cooperation Plants and environment protection organizations. 

 

 



2018 

63 
 

 

عد أحد ي الذي  ا الغذا ي وأم ا الذا و تحقيق اكتفا ل دولة من دول العالم،  ول   سا و دف   عت ال

م المواضيع  عد من أ رض الفلاحية، ال  تمام بالزراعة و دف لابد من  ذا ال ات المسطرة، ولتحقيق  ولو م  أ

عت  ، لذا  جتما قتصادي وتطوره  ا  التنمية المستدامة لأي بلد من أجل ضمان نموه  م قتصادية لمسا

زائر خاصة يضا  اسم الذي يخلفھ العقار ع العقار  أي بلد و ا ذا نظرا للأثر ا ميتھ المسألة الزراعية و  أ

يوي للفلاحة.   التطور الب

من  لة  ة مش و العقار، حيث لا يمكن معا ا الوحيد  ذا عرف القطاع الفلا عدة تحولات وتطورات عامل ل

زائر ووضع سياسات ومخططات التنمية الفلاحية بمعزل  ي  ا لة العقار الفلا المستغل.الغذا   عن حل مش

انت مؤقتة ولم تدم  ا  سي مختلفة ومتباينة، أ أنماط  ة المتتالية، و حيث نجد من خلال السياسات العقار

و ما خلف نوعا من التذبذب  ا لموضوع العقار الفلا و ا وحل كم ع مدى نجاع ا وا ة تقييم لا مما جعل صعو طو

ات  زائر، وخلف أيضا نوعا آخر من التذبذب متمثل  عدم وضوح العلاقة  التوج قتصادية ل السياسية و

ات  ن أن التوج ص  ح و المالك  ات السابقة جعلت الفلاح  ط الفلاح بالأرض، حيث نجد التوج القانونية ال تر

و ما خلق نوع من التذبذب و المالك و ا  عد الفلاح ف الية لم  رض. ا ن الفلاح و   والتوتر  العلاقة ب

ا سد النقائص الموجودة  السياسات  دف ان   ، ن لتنظيم العقار الفلا عاقبت العديد من القوان لذلك 

ذا  ملاك الوطنية، ل فاظ ع  ثمار الفلا وا س ة السابقة من أجل الوصول إ استقرار العمل  مجال  العقار

مية  ر أ كتفاء تظ و البحث  السبل الكفيلة لتحقيق  زائر لھ، ألا و س ا دف الذي  مية ال ذا الموضوع من أ

سي والمتمثلة  الديوان الوط للفلاحة والمنظمات والصناديق  ي  القطاع الفلا من خلال آليات الرقابة وال الذا

ا  حماية واستغلال العقار الفلا من ناحية  ا.ودور اصة    ومن ناحية أخرى نجاعة وفعالية الرقابة ا

ة  الدولة  مية كب ذا الموضوع ينطوي ع أ ا أن  م ت الموضوع لأسباب موضوعية أ ساس اخ ذا  وع 

ط الات العلمية.و ش دفھ إثراء ثقافة قانون رح العديد من  ذه المواضيع،  و ميو لمثل  سباب الذاتية ف ية  أما عن 

.   مجال العقار الفلا

ل من  ي ل داف المسطرة من خلال التطرق إ النظام القانو سليط الضوء ع  ساس سأحاول  ذا  وع 

، وذلك من خلال  سي العقار الفلا ا  رقابة  الديوان الوط للأرا الفلاحية وكذا المنظمات والصناديق ودور

الية المطروحة المتمث :ش و دور الديوان الوط للأرا الفلاحية وكذا المنظمات والصناديق  حماية  لة  ما 

؟   استغلال العقار الفلا

ل من  يم المتعلقة ب ذا الموضوع تم اعتماد المن الوصفي التحلي وذلك من خلال تحديد المفا ولدراسة 

ل الديوان الوط للفلاحة والمنظمات وتحديد النصوص القانو  ام المتعلقة بآليات الرقابة المتعلقة ب ح باط  نية لاست

ا. الية البحث ووضع الفرضيات المناسبة،  م يد مناسب للموضوع، ثم طرح لإش يجب أن تحتوي مقدمة المقال ع تم

يتھ. داف البحث ومن  بالإضافة إ تحديد أ
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سي وأساليب  اصة تطورا  ال ع للأملاك الوطنية ا ي للقطاع الفلا التا لقد عرف النظام القانو

ي سي الذا ثمرات 1 ستغلال، تحت نظام ال إ نظام التعاونيات  ظل الثورة الزراعية، وصولا إ نظام المس

سي  87/19ظل قانون  الفلاحية  روج من دوامة ال والذي جاء بنمط جديد ووضع كيفية مغايرة من أجل ا

ا. ثمار ستغلال أو عدم اس ا من سوء  ي للأرا الفلاحية. وكذلك من أجل حماي  العشوا

را الف قتصاد وحماية استغلال  ا صاحبة سلطة وسيادة  توجيھ  لاحية لذا تدخل الدولة باعتبار

را الزراعية تتمثل  الديوان الوط للأرا  فاظ ع استغلال  بموجب آليات خاصة لضبط وتوجيھ وا

ثمار. س اصة  مراقبة  يئات الوطنية والصناديق والمنظمات ا  الفلاحية وكذا ال

ي للديوان الوط للأر    تطرق إ النظام القانو  .، ودوره  الرقابة ا الفلاحيةمن خلال ما سبق س

ي للديوان الوط للأرا الفلاحية .1     : النظام القانو

شاء الديوان الوط للأرا الفلاحية بموجب المادة  المتضمن التوجيھ  18/01/21990من القانون  01تم ا

والمتمم بالمرسوم التنفيذي المعدل  24/02/1996المؤرخ   96/87العقاري وتجسيد ذلك بصدور المرسوم التنفيذي رقم: 

ة 22/10/32009المؤرخ   09/339رقم:  ا  تنفيذ السياسة العقار سا تصرف  عة للدولة و و بذلك أداة تا ، ف

 .4الفلاحية

اصة. عة للأملاك الوطنية ا را الفلاحية التا ا ع   فقد أعطى لھ المشرع صلاحيات واسعة يمارس

ة عت الديوان الوط    صية المعنو ع صنا تجاري يتمتع بال للأرا الفلاحية مؤسسة عمومية ذات طا

ل الولايات  زائر العاصمة ولھ فروع   ون مقره با لف بالفلاحة و ر الم ، يوضع تحت وصاية الوز ستغلال الما و

ة الفلاحية و ضابط للسياسات العقار  .و

ام الديوان الوط للأرا  .1.2   الفلاحية.م

و بذلك  ة الفلاحية، ف ساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقار داة  عت الديوان الوط للأرا الفلاحية 

  لھ وظيفة الضبط العقاري.

عد إنذاره واتخاذ  متياز  ثمر صاحب  را الفلاحية من قبل المس ثمار  امھ أيضا مراقبة عدم اس ومن م

ا غ مستغلة قيد  را المصرح بأ متياز، يقوم الديوان بوضع  جراءات القانونية المتعلقة بإسقاط حق  جميع 

يجار أو البيع  ثمار أو   .)4(س

ر  أولا: ا للتأجوضع  ثمار أو عرض س الات  .)5( ا ح  ا للتأج  ا ثمار أو عرض س رض ح  ون وضع  و

را المعنية  زا مؤقتا ع استغلال  ون المالك عاجز  زاء، والمعيار المعتمد )6(ال ي ، حيث تبقى الصفة للمع با
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ستغلا زاء عند ما يرجع عدم  ذا ا رة متعلقة بالمع مؤقتة تحول دون استطاعتھ من و تقدير  ل لأسباب قا

عسار  المرض أو  ما.)7(استغلال أرضھ  ل م زاءين أو المدة القانونية ل ن حالات تطبيق ا   ، والمشرع لم يب

رض للبيع. ثانيا:  طأ المتمثل  التعسف وقيام المسؤولية التعرض  و جزاء يتحقق  حالة توفر ا طبق و ية، و قص

ا   يا  حالة الموقف السل للمالك أو بيعا اختيار ون بيعا ج صبة جدا في صبة وا را الفلاحية ا  حالة 

ي  يجا  .)8(حالة موقفھ 

را الموضوعة للبيع  المادة  - من  52كما يمارس الديوان الوط للأرا الفلاحية حق الشفعة لامتلاك 

رض  توجيھ العقاري.قانون ال ا حماية  دف ة  را الفلاحية  شفعة إدار والشفعة الممارسة ع 

دافھ المرجوة من  ستغلال ولم يحقق أ ل من أخل بواجبھ   ا الفلاحية، و غي وج الفلاحية من 

 ستغلال تحول ملكيتھ للدولة.

ر الو  - ثمرات يقوم الديوان الوط للأرا الفلاحية بتطو ع تحديث المس سائل التقنية والمالية ال 

ق الضم والمبادلات الودية   .)9(الفلاحية عن طر

الفات  90/03من القانون  28نصت المادة  - ل ا ق  مراقبة  ع أنھ للديوان الوط للأرا الفلاحية ا

ر م متياز، حيث يقوم الديوان بتحر ثمر صاحب  ا المس الفة يوجھ لھ إنذار و حالة ال يقوم  حضر ا

ن  نھ و م ب متياز الم داري لعقد  عدم امتثالھ يقوم الديوان بإخطار إدارة أملاك الدولة من أجل الف 

ورة  المادة  الات المذ ام  ا عد إخلالھ بالال ثمر، و  السالفة الذكر. 10/03من القانون  29المس

شأ الديوان الوط  - ة الفلاحية أ و ضابط ومنفذ للسياسة الوطنية العقار للأرا الفلاحية كممثل للدولة، ف

، ومن  ا  إطار سياسة التوجيھ الفلا فاظ عل ا وا اصة بحماي را الفلاحية ا مارس سلطتھ ع  و

ان من المفروض إعطاءه سلطات واسعة باعتباره ممثل للدولة مالكة الرق عد إعادة النظر ذا المنطلق  ابة و

بمقت المرسوم  96/87 القانون الم للديوان الوط للأرا الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي 

، حيث  09/339التنفيذي  وسع من صلاحيات وإدراج صلاحيات جديدة تتما مع قانون التوجيھ الفلا

نتفاع ل حق  امة جدا، تمثلت  تحو متياز، حيث بتعديل المادة  أعطت لھ صلاحيات   05الدائم إ حق 

سيق مع إدارة أملاك  را الفلاحية بالت متياز ع  منھ يدرس الديوان الوط للأرا الفلاحية طلبات 

ستغلال. ل نمط  ا، فيقوم بتحو ض م تفو  الدولة و

را الفلاحية الممنوحة. - ع شروط استغلال   يتا

ر ع أن لا - ا الفلاحية. س غي وج م أي صفقة تتعلق بالأرا الفلاحية و  ت

قتصادية  - ة لمراعاة النجاعة  ا لديھ سلطة تقدير را الفلاحية باعتبار تقديم ترخيص بناء ع 

 .)10(للمستعمرة الفلاحية 

 ممارسة الديوان الوط للأرا الفلاحية حق الشفعة -

م الصلاحيات  ا الديوان الوط للأرا الفلاحية، حيث يتدخل  حالة رغبة أخر حق الشفعة من أ ال يمارس

ام  ثمرة التنازل عن حق الشفعة أو  حالة عدم وجود وارث، والمشروع تطرق لموضوع حق الشفعة  أح أعضاء المس

ي   .)12(10/03والقانون  )11( القانون المد
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ام القانون، كما نجد أن كما يمكن للدول ممارسة حق الشفعة حسب الشر  وط والكيفيات المقررة بموجب أح

ق الشفعة أو يمارس الديوان الوط للأرا الفلاحية حق  )13(10/326من المرسم التنفيذي  17المادة  تطرقت 

الات التالية:   الشفعة  ا

ق للورثة  - م أو الغ بمقابل أو با )14( حالة انتقال ا ددة وتنازل الورثة لأحد ان حسب الشروط ا

متياز، كما يمكن للورثة  ي  حق  لول محل المش نا يمكن للديوان استعمال حق الشفعة وا للقانون، 

ون القانون  رات العملية   ذا ما اقتضتھ الم م سن الرشد القانونية، و ن بلوغ أج إ ح ص  تقديم 

الة  10/03 ذه ا ة   .)15(سكت عن معا

ثمرة يجوز  - صية والمباشرة  المس ت قانونا والذي يحول دون المشاركة ال ي المث ع البد ز والما  حالة ال

نا يصبح من  كمة البت  نقل حصة العضو المع بالتنازل، و موعة أن يطلبوا من ا ن  ا خر للأعضاء 

 .)16(حق الديوان الوط للأرا الفلاحية ممارسة حق الشفعة 

ن  - س ر ق  تأس متياز ا ثمر صاحب  يئات القرض، و )17(للمس ق العي العقاري لفائدة  ، يثقل ا

جراءات المدنية  متياز وفق قانون  ز ع حقھ   يئة القرض ا ثمر بالديون يمكن ل حالة عدم وفاء المس

الة يمكن للديوان الوط للأرا ذه ا ة، و  دار صص و اء ا  الفلاحية ممارسة حق الشفعة واس

ا وزة عل صة )18( الم ي ل ذا قبل الشروع  إجراءات البيع ا ، مقابل دفع قيمة الدين للدائن و

ا. وز عل   الم

را الفلاحية. .2  دور الديوان الوط للأرا الفلاحية  رقابة 

لت للديوان الوط للأرا الفلاحية بمو  ام  96/87جب المرسوم التنفيذي رقم أو شائھ، ممارسة م المتضمن إ

ة الفلاحية حسب القانون  متياز  تنفيذ السياسة العقار ساب الدولة مانحة  دمة العمومية باعتباره متصرف  ا

من 08/16 ، وذلك من خلال تحديد وتوجيھ الفلاحة الوطنية من خلال تحقيق  ي،  المتضمن التوجيھ الفلا الغذا

ا القانون  ام ال حدد داف يقوم الديوان الوط للأرا الفلاحية بجميع الم ذه  المتضمن قانون  90/25ولتحقيق 

يل المثال: ا ع س   التوجيھ العقاري نذكر م

ا  - ة أو حائز ية العقار قوق العي ثمار العق الواجب ع مالك ا س ثمار  )19(إن  س ، وعليھ فإن عدم 

مية  ق، نظرا لأ متياز  استعمال ا اب  ن أ ثمر عسفيا من قبل المس ل فعلا  ش را الفلاحية 

جراءات  عد اتخاذ جميع  ن و ن متتاليت ت را لمدة س ا، وعدم استغلال  داف المسطرة ل را و

 .)20(ن الوط للأرا الفلاحية حق الشفعة اللازمة حسب القانون، يمارس الديوا

ثمرات الفلاحية وتقديم وسائل تقنية  - ر المس ق الديوان الوط للأرا الفلاحية، تطو يع الدولة عن طر

. ساعد ع عصرنة القطاع الفلا  ومالية 

ة الملفات المقدمة لأجل تحو - نتفاع الدائم إ للديوان الوط للأرا الفلاحية حق الرقابة ع  ل حق 

سيق مع الولائية  ع  10/326من المرسوم التنفيذي  07، وال نصت المادة )21(حق امتياز من خلال الت

ا.  شكيل
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ة الوثائق،  نة الولائية من أجل التحقيق والتأكد من  عد استكمال الملف يرسلھ الديوان إ ال حيث و

ع المقدمة، و حالة  ة الوقا نة الولائية و س ال ة الملف المقدم يحرر محضر يرسلھ الوا بصفتھ رئ التأكد من 

جراءات   .)22(إ الديوان الوط للأرا الفلاحية من أجل استكمال 

ا للديوان  ة م ة الملف يرسل الوا للمع رسالة معللة (قرار إداري) وإرسال  و حالة عدم التأكد من 

متياز الوط للأ  ة )23(را الفلاحية برفض منح  متياز تقديم طعن لدى ا الة يمكن لطالب حق  ذه ا ، و 

   .القضائية

.را الفلاحية اصة بمراقبة استغلال     الصناديق والمنظمات ا

ا القانونية ، عززت الدولة وسائل فاظ ع الرصيد الوط المتمثل  العقار الفلا المتمثلة  النظام  ل

ن  ات بموجب مراسيم وقوان جراءات وتوقيع العقو ا سلطات واسعة  فرض  يئات الرقابة ومنحت ل ي وكذا  القانو

ا:   ونذكر م

 الصندوق لوط للضبط والتنمية الفلاحية. -

ماية النباتات والمراقبة التقنية. -   المنظمة الوطنية 

1  الفلاحية.الصندوق الوط للضبط والتنمية 

شاء الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم    سي  25/10/2005المؤرخ   05/413تم إ دد لكيفيات  ا

اص رقم  ، حيث 067/302حساب التخصيص ا ثمار الفلا س خصص  والذي عنوانھ الصندوق الوط لتنمية 

ن مة الدولة  تنمية  ا ذا الصندوق للإعانات ال تضمن مسا كذا تثمي نتاجية الفلاحية، و ، ودعم )24(تاج و

ة  ا تلك الموج سبة الفوائد ع القروض الفلاحية بما ف ة المستعملة  الفلاحة وتخفيض  أسعار المنتوجات الطاقو

ن الم وتنفيذ  و دول والت ف المتصلة بدراسة ا للعتاد الفلا الذي تم اقتناءه بصيغة البيع بالإيجار ودعم المصار

عان ع، وكذا  يوانية مدة تنفيذ المشار وة ا ال ال ل أش ر الري الفلا وحماية  مة تطو ات ال تضمن مسا

  .)25(والنباتية 

ثمارات الفلاحية.. 1.1   مراقبة الصندوق للاس

ستغلال  ي للمواد الطبيعية و ستعمال لعقلا دف للمحافظة ع  و آلية  طط الوط للتنمية  إن ا

ة ذات كفاءة.فضل للقدرات المتاحة قصد  ثمار  الوصول لبناء فلاحة عصر داف المسطرة للاس مراقبة تنفيذ 

. داف المسطرة نذكر ما ي الفلا ذه  ن    :)26( ومن ب

ثمرات فلاحية  700.000استصلاح  - شاء مس ثمرات فلاحية قديمة أو ا ل مس را الفلاحية  ش كتار من 

را ن.جديدة بموجب عملية تجميع  ا ع الفلاح ع   الفلاحية وإعادة توز

متياز والعمالة. 330.000خلق ما يقارب  - اب   منصب عمل من أ

اص بوزارة الفلاحة وكذا الصندوق الوط للضبط والتنمية  - انية التج ا افية لم تخصيص الموارد المالية ال

 الفلاحية.

عتبار لھ - ال الفلا وإعادة  لة ا ي  .إعادة 

يل الموارد الطبيعية. -  تأ
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ن. - ياة ومداخيل الفلاح ن ظروف ا  تحس

- . قتصاد العال ثمار الفلا ودمجھ   س يع   ترقية و

ماية النباتات والمراقبة التقنية. .3   المنظمة الوطنية 

ة النباتية  01/08/1987المؤرخ   87/17بصدور القانون  شاء المنظمة الوطنية )28(المتعلق بحماية ال ، تم إ

ذه المنظمة تجسد  فضل للمنتوجات الفلاحية و ن المردود  ا تحس دف ة،  ماية النباتات والمراقبة التقنية الموج

ة النباتية الوطنية  ة المستمدة من وزارة )29(سلطة ال دارة المركز ة من خلال  ة سلطة مركز خ ذه  عت  ، حيث 

فية الفلاحة وال و ما أكدتھ المادة )30(تنمية الر ة النباتية و ا الوطنية لل ا دور فعال  تطبيق سياس من  01، ول

: 87/17القانون  ام المنظمة ما ي   ومن م

ة النباتية. -  مراقبة ال

ات. - الفات وفرض العقو  سلطة التق وتحديد ا

ة النباتية. 1.3   مراقبة ال

شغلون  )31( 87/17من القانون  06نصت المادة  ن الذين  ن أو المعنو اص الطبيعي ع أنھ: "يجب ع 

ا ...". ة ذات استعمال زرا أو بصفة ملاك أو بأي صفة أخرى أن يحافظ ع النباتات ال توجد    بالفعل أملاك عقار

ح ب 08، 07كما نصت المادة  ل النباتات الموجودة والبذور محل الزراعة إجباري من نفس القانون أن التصر

ا  القانون  خلال بالشروط المنصوص عل عة القضائية عند  ن أعلاه، تحت طائلة المتا ور اص المذ سبة للأ بال

ا. فاظ  را الزراعية وا ا     وذلك من خلال تحديد نوعية النباتات الواجب استغلال

ات. سلطات التق 2.3 الفات وفرض العقو   وتحديد ا

ن  87/17من القانون  53نصت المادة    دار عوان  ة النباتية، سلطة  )32(ع قيام  ن لمنظمة ال المنتم

ن. ن الفلاح ات ع المستخدم الفات وفرض العقو ر ا   التق والمراقبة وتحر

ية أمام القضاء    ا ا ون ل ر محاضر ت الفات بتحر عوان  مجال البحث ومعاينة ا ؤلاء  حيث يقوم 

ت ما يخالف ذلك  خلال  )33(ع أن يث ائھ، لأنھ يدخل  باب  با مباشرا  ف العقد وإ الفات س ذه ا ون  وت

ا  القانون  امات المنصوص عل ق بالمرسوم التنفيذي رقم  03ادة ، وكذا الم10/03بالال من دف الشروط الم

ة 10/326 افظة ع الوج متياز، وعدم ا ثمر صاحب  الفات أضرار بالأرض الممنوحة للمس ذه ا عت  ، حيث 

ة الفلاحية للأرا ل الوج ، وكذا تحو   .)34( الفلاحية للأرا

 

لة يئات المو سليط الضوء ع ال را الفلاحية والمتمثلة بالأساس  تم  ي ع استغلال  ا الدور الرقا إل

 18/11/1990المؤرخ   90/25من القانون  01الديوان الوط للأرا الفلاحية، الذي استحدث بموجب المادة 

ا المرسوم التنفيذي رقم:  عد شاء والم 24/02/1996المؤرخ   96/87المتضمن التوجيھ العقاري، ليصدر  تضمن إ

ة  صية المعنو ع صنا تجاري يتمتع بال عت مؤسسة عمومية ذات طا الديوان الوط للأرا الفلاحية، والذي 

ي منحت لھ سلطات واسعة بموجب القانون رقم  ز دوره الرقا عز ستقلال الما ومن أجل  والمرسوم التنفيذي  10/03و
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ل حق   10/326 را الفلاحية استغلال من مراقبة عملية تحو نتفاع الدائم إ حق امتياز وكذا مراقبة استغلال 

و من سلطات إدارة  اماتھ الموجبة لف العقد الذي  متياز وال خطر إدارة أملاك الدولة باختلالات صاحب  أمثلا، و

  أملاك الدولة.

را الفلاحية وال ملاك الوطنية و فاظ ع  دفھ ا ذا  مة  جعل قطاع الفلاحة ل  ذي من شأنھ المسا

زائر. قتصادية ل وض بالتنمية  ا. بديلا فعالا لل ستخلص جملة من النتائج م   من خلال ما سبق 

تج ذلك من خلال  - ي للديوان الوط للأرا الفلاحية غ مفعل و من الناحية العملية نجد أن الدور الرقا

ل حق   نتفاع الدائم إ حق امتياز.بطيء إجراءات تحو

ي غ مفعل أصلا. - ا الرقا سبة للصناديق والمنظمات فدور  أيضا بال
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 النصوص القانونية

 22/10/2009المؤرخ   09/339المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم:  24/02/1996المؤرخ   76/81القانون  .1

شاء الديوان   .61الوط للأرا الفلاحية ج.ر رقم: المتضمن إ

 .55المتضمن التوجيھ العقاري المعدل و المتمم ج.ر رقم: 18نوفم 1990المؤرخ   90/25القانون  .2

عة للاملاك  2010اوت 15المؤرخ   10/03القانون  .3 را الفلاحية التا دد لشروط و كيفيات استغلال  و ا

اصة للدولة ج.ر رقم:   . 46ا

ر  22المؤرخ  339-09المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  رقم   1996فيفري   24المؤرخ   87– 96لقانون ا .4 اكتو

شاء الديوان الوط للارا الفلاحية ج.ر رقم: 2009  .61المتضمن ا

خ  72، ج.ر رقم 25/10/2005المؤرخ   05/413المرسوم التنفيذي  .5 لق بكيفيات المتع 02/11/2005الصادرة بتار

اص رقم   .067/302سي حساب التخصيص ا

ة النباتية، ج ر رقم:  01/08/1987المؤرخ   87/17القانون  .6  .32المتعلق بحماية ال

خ  72، ج.ر رقم 25/10/2005المؤرخ   05/413المرسوم التنفيذي  .7 المتعلق بكيفيات  02/11/2005الصادرة بتار

اص رقم   .067/302سي حساب التخصيص ا

ن  06/07/2008المؤرخ   08/198المرسوم التنفيذي رقم  .8 ن المنتم اص بالموظف سا ا المتضمن القانون 

ة النباتية. سلطة ال اصة    للأسلاك ا

 الكتب و المقالات 

زائر،  .9 زائري للتوجيھ العقاري، دار حومة، ا ي ا  .2002إسماعيل شامل، النظام القانو

،  بن رقية يوسف، .10 و ثمرات الفلاحية، الطبعة   .2001شرح قانون المس

شر و  .11 زائر، الشركة الوطنية لل لية  الزراعة با ي ع، لول حسن: القطاع التقليدي والتناقضات ال  ،1976التوز

زائري، ج .12 ع ا شر ثمرات الفلاحية  ال ي محمد، المس زائر، 3، مجلة الموثق، عدد 1بور  .1999، ا

امعية،  .13 زائر، ديوان المطبوعات ا ن، المرفق العام  ا  .1995بوسماح محمد أم

ة،  .14 دار قتصادية و بحاث  ره، مجلة  يارات الممكنة لتطو م ا زائري وأ ز عماري، تنظيم العقار الفلا ا

 .2013، جوان 13جامعة سطيف، العدد 

ة العامة للأملا .15 س قاسم جعفر، النظر زائر، محمد أ شغال العمومية، ا دارة و  .1992ك 

ة، طبعة  .16 بو ، الديوان الوط للأشغال ال ة، العقار الفلا ، التقنيات العقار  .2002، 2لي زرو

امعية، طبعة  .17  .1997محرزي عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات ا

  المذكرات

ي لعقد .18 : النظام القانو ك الز زائر،  بر ، ا  .2015-2014متياز الفلا  ظل التعديلات، مذكرة ماجست

اصة  ظل قانون التوجيھ العقاري  .19 را الفلاحية ا ثمار" ملكية  ، 90/25فق فايزة، "واجب اس ، ماجست

زائر،   .2005ا

عة للأملاك ا .20 را الفلاحية التا متياز الوارد ع  زائر، مصطفى كحال، عقد  ، ا اصة للدولة، ماجست

2012 -2013. 
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ع،  )1( شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل لية  الزراعة با ي   .292، ص 1976لول حسن: القطاع التقليدي والتناقضات ال
زائر، )2( ، ا متياز الفلا  ظل التعديلات، مذكرة ماجست ي لعقد  : النظام القانو ك الز  .68، ص2015-2014 بر
 22/10/2009المؤرخ   09/339المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم:  24/02/1996المؤرخ   76/81) من القانون 05المادة ( )3(

شاء الديوان الوط للأرا الفلاحية ج.ر رقم:   .61المتضمن إ
 المعدل والمتمم (التوجيھ العقاري). 90/25من القانون  51المادة  )4(
 المعدل والمتمم (التوجيھ العقاري). 90/25من القانون  52ع المادة راج )5(
: المرجع السابق، ص )6( ك الز زائر، 71بر شغال العمومية، ا دارة و ة العامة للأملاك  س قاسم جعفر، النظر ، ص 1992، محمد أ

123. 
اصة  ظل قانون  )7( را الفلاحية ا ثمار" ملكية  زائر، 90/25التوجيھ العقاري  فق فايزة، "واجب اس ، ا ، 2005، ماجست

 .110-109ص
ة، طبعة 115فق فايزة، المرجع السابق، ص )8( بو ، الديوان الوط للأشغال ال ة، العقار الفلا ، التقنيات العقار ، 2، لي زرو

 .35، ص2002
 المتضمن التوجيھ العقاري. 90/25من القانون  58المادة  )9(
، ا )10( ك الز زائر، 73، 72لمرجع السابق، ص بر زائري للتوجيھ العقاري، دار حومة، ا ي ا ، 2002، إسماعيل شامل، النظام القانو

 .286ص 
ي. 479راجع المادة  )11(  قانون مد
متياز  نفس  10/03من القانون  15نصت المادة  )12( اب  ن أ خر ن  ثمر متياز، يمكن للمس : " حالة التنازل عن حق  ع

ع المعمول بھ". شر قتضاء الديوان الوط للأرا الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا لل ثمرة أو عند   المس
ع المعمول  10/386من المرسوم  17نصت المادة  )13( شر ع أنھ: " ... يمكن للديوان الوط للأرا الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا لل

 بھ".
 .10/03من القانون  13راجع المادة  )14(
، المرجع السابق، ص  )15( ك الز امعية، 74بر زائر، ديوان المطبوعات ا ن، المرفق العام  ا  .90، ص 1995، بوسماح محمد أم
، المرجع السابق، ص )16( ك الز زائري، ج75بر ع ا شر ثمرات الفلاحية  ال ي محمد، المس زائر، 3، مجلة الموثق، عدد 1، بور  .1999، ا
 .10/03من القانون  12 راجع المادة )17(
رض. )18( رض الفلاحية دون  ي، الموجودة   ملاك السطحية للمبا ون فقط ع  الة ي ذه ا ز    وا
 المتضمن التوجيھ العقاري. 90/25من القانون  48راجع المادة  )19(
، المرجع السابق، ص  )20( ك الز امعية، طبعة ، محرزي عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان الم76بر  .87، ص 1997طبوعات ا
نة الولائية). 10/326من المرسوم التنفيذي  06راجع المادة  )21(  (احداث ال
 .10/326من المرسوم التنفيذي  05راجع المادة  )22(
 .10/03من القانون  03راجع المادة  )23(
، المرجع السابق، ص )24( ك الز  .79بر
خ  72، ج.ر رقم 25/10/2005ؤرخ  الم 05/413من المرسوم التنفيذي  01راجع المادة  )25( المتعلق بكيفيات  02/11/2005الصادرة بتار

اص رقم   .067/302سي حساب التخصيص ا
 .120فق قارة، المرجع السابق، ص )26(
)27(  ، و ثمرات الفلاحية، الطبعة  شرح قانون المس  ، ص2001بن رقية يوسف، 
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ة النباتية، ج ر رقم: المتعلق بح 01/08/1987المؤرخ   87/17القانون  )28(  .32ماية ال
 .87/17من القانون  03راجع المادة  )29(
ة، جامعة سطيف،  )30( دار قتصادية و بحاث  ره، مجلة  يارات الممكنة لتطو م ا زائري وأ ز عماري، تنظيم العقار الفلا ا

 .2013، جوان 13العدد 
ي. 87/17من القانون  06راجع المادة  )31(  من الباب الثا
اصة  06/07/2008المؤرخ   08/198المرسوم التنفيذي رقم  )32( ن للأسلاك ا ن المنتم اص بالموظف سا ا المتضمن القانون 

ة النباتية.  سلطة ال
 .87/17من القانون  55راجع المادة  )33(
اصة للدولة،  )34( عة للأملاك ا را الفلاحية التا متياز الوارد ع  زائر، مصطفى كحال، عقد  ، ا  .94، ص2013-2012ماجست

 

   

    

 
 
 

 


